
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة قضاء (المواسعه و المضایقه) »

بتاريخ 24 شوال 1446

المواسعة و المضایقة
الجلسة 81 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

نُتَتان باقیتان حول حجیة الأخبار بالقرآن

لقد تحدَّثنا مسبقاً حول منصة علم الرجال تجاه حجیة الأخبار فرسمنا المراحل الّزمة لدی دراسة حجیة الخبر، و سنَتملها الآن
عبر النّقاط التّالیة:

1. لقد انخَفَضت اهتمامات الأصولیین لمبحث «موافقة الخبر مع التاب و السنّة القطعیة» حیث لم یتعمقوا فیها کما اهتموا
بمبحث «حجیة الآخبار الآحاد» حیث قد أسهبوا فیه الحوار و المعارک ضمن مئات الصفحات بینما المنهاج الأصب یستدع أنّ

نُطنب النّقاش حول «موافقة الخبر مع التاب» إذ یعدّ القرآن الریم هو المقیاس الرئیس لمعرفة الخبر السلیم من السقیم ‐لا
کمرجِح بحت‐ حیث قد أوصانا المعصومون علیهم السلام کراراً أن نَراه یوافقه أم یضاده.[1].

و قد فسرنا مسبقاً مدی «الموافقة» فإنّ الخبر لو لائم التاب ‐حتّ ف غیر التّعارض‐ بالدّلالة المطابقیة أو التّضمنية أو
الالتزامية أو التیاماً ملاکیاً حتّ، لانطَبق معیار الموافقة و لأصبح حجةً وقتَئذ، بینما الشّیخ الأعظم و الشّهید الصدر و... قد حدَّدوا

.الأسدّ و الأنسب أنّ نُتَرجِمه بهذه العناصر الأربعة وفقاً للظّهور العرف نعدم المخالفة فحسب، و ل الموافقة عل

فبالتّال إنّ میزانیة «موافقة التاب» ناشطة فعالة حتّ لدی غیر المتعارِضات أیضاً إذ تُحدِّد خطوطَ «حجیة الخبر» بصورة
مطلقة ‐مضاداً للنّهج الأصول السائد الّذي یراها مرجِحةً فحسب‐ فإنّ الخبر إما أن یوافقه أم یضاربه ولهذا یعدّ أتقن معیار

بلتها بحیث ستَشف لنا الواقع من دون أن تَتولَّد الأنظار و الآراء المتشتّتة حول الرواة و أصل الروایات، إذ لتمحیص الأخبار و غَر
قد صرخ النّب الأکرم أیام حجة الوداع «إنّ تارك فيم الثقلين كتاب اله عز و جل و عترت أهل بيت ألا و هما الخليفتان من
بعدي و لن يفترقا حتّ يردا عل الحوض[2]» فقد دلَّلت بل صراحة عل اندماج حقیقتهما بحیث لن ینفا ذاتیاً إذ العترة تُعدّ

تبیاناً للتاب ‐بلا حدوث دور بینهما‐ فلو امتَثلنا أمر النّب الخاتم تّحدت کلمة العلماء طُراً و لَصان التّراث الشّیع عن الأخطاء
و المبان المتَبعثرة و الانحرافات و الأکاذیب و... إذ قد حذَّر صلّ اله علیه و آله قائلا: «قد كثرت عل الذّابة، و ستثر بعدي‏،
فمن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عنّ فأعرضوه عل كتاب اله و سنّت، فما وافق كتاب اله و

سنّت فخذوا به، و ما خالف كتاب اله و سنّت فلا تأخذوا به».[3] بینما لو اتَّلنا منذ البدایة عل علم الرجال و باشَرنا حجیة
السنّد من أقاویلهم کمعیار ‐وفقاً لمنهاج المحقّق الخوئ الهادِم للتّراث‐ لَتَزحلَقنا ف المشاجرات الهائلة بحیث لو استَقبلنا

روایات سهل بن زیاد سیراً مع الرجالیین لَتوجب اتّخاذ المئات من روایاته بینما لو أنرناه سیراً مع ناکره لانطَرحت کافّة روایاته،
و هذا سیشعل احتراقاً للتّراق و ثَغراً وسیعاً ف عالم الروایات و الفتاوی.

2. ثم عقیب دراسة المصحف الشّریف، ستَتأتّ مرحلة دراسة «مخالفة العامة و موافقتهم» شریطةَ أن یتسلّط الفقیه عل مناهجِهم
و آرائهم إل حدّ مطلوب، نظیر شخصیة المحقّق البروجردي الّذي یعدّ مهیمناً و مشرِفاً کاملا عل معتقَداتهم و کذا مراجعة کتاب

«الخلاف» للشّیخ الطّوس الّذي سیحل هذه العقدة و یضی تفیراتهم تماماً.
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روایة أنیقَة و لائقة لدی أهل المضایقة

و ثمة روایة أخیرة ‐لصالح فرة المضایقة‐ قد استَعرضها السید الحیم ثم تعقَّبه المحقّق الخوئ، ه کالتّال: «صحيحة زرارةَ
عن أب جعفر (عليه السلام) «أنّه سئل عن رجل صلّ بغير طهور، أو نس صلاة لم يصلّها، أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذَكرها
ف أي ساعة ذَكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة

يقض ّع بركعة حتتطوو لا ي ،ا قد مضما فاته مم ها، فإذا قضاها فليصلّبوقتها فليصل قد حضرت و هذه (الحاضرة) أحق الّت
الفريضة كلَّها».[4]

فإنّهم قد فسروا «إذا» بالمعن التّوقیت بحیث قد وقَّت الإمام توقیتاً فوریاً للفائتة، و لن السید الحیم قد استَنفه فاستَظهر «إذا
:ة» قائلاالشّرطی

«إذا ذكرها» يمتنع أن يون توقيتاً بحدوث الذّكر، إذ لا وقت للقضاء (إجماعاً) و لا شرطاً لوجوبه، فإنّ السبب التّام فيه نفس
الفوت و المصلحة المبعضة ‐كما عرفت‐ (بحیث قد تعلَّق الوجوب مسبقاً) و لا دخل للذُّكر فيها، و لذا يجب القضاء مع الغفلة
عنه (بأن یوص للورثة عقب موته) فلابدّ أن يحمل عل كونه (إذا) شرطاً لفعليته و تنجزه نظير قولك: «يقض النّائم إذا استَيقظ و

الغافل إذا التَفت» (فحینما انتَبه لَتفعلت تأدیة الصلاة) و حمله عل الفورية ‐بالمعن الذي يقول به أهل المضايقة‐ خلاف الظّاهر
و أين هذا من العبارة المذكورة ف «لافأو لاقض أوما يذكر، فإن ترك فلي لأو جدّاً، بل العبارة الظّاهرة فيه أن يقال: «يقض

الرواية.»[5]

و لن نُعارض حملَه عل الشّرطیة بأنّه یعدّ بدایة المعرکة إذ فریق المضایقة قد استَظهروا التّوقیتیة الفورية حین التّذکر، فیف
یصادِر بالمطلوب قائلا: «إذ لا وقت للقضاء»؟ بینما هو أول الصراع.

[6] :ة قائلاالفوری ب دلالتها علرأیضاً فض رافَقه المحقّق الخوئ ثم

ظرف العمل و أنّه حال الذّكر (فوراً) بل ه عل قوله (عليه السلام): «إذا ذكرها» فليست للتّوقيت لتدل ا كلمة «إذا» فو أم»
شرطية تدل عل اختصاص «فعلية التّليف» بالحال المذكور (أي حینما یتذکر علیه تأدیة التّلیف، فیصبح قیدَ الوجوب لا

الواجب حتّ یسرع إل امتثاله) فيون التّقييد بالذُّكر من باب كونه شرطاً للتّليف لا من باب كونه ظرفاً للعمل الملّف به، فهو
قيد للوجوب لا للواجب.

و قد ذكرنا ف غير مورد، اختصاص (تنجز) الأحام الواقعية بحال الذُّكر و الالتفات و عدم ثبوتها ف حق النّاس، و من هنا كان
ياً (وفقاً للمشهور أیضاً أي التّلیف الشّأن ثابت للجاهل و النّاس دون الرفع ف حديث الرفع بالنّسبة إل «ما لا يعلمون» ظاهر

فعلیته و تنجزه) و لذلك يحسن الاحتياط عند الجهل (لثبات التّلیف الشّأن بحقّه) و أما بالنسبة إل غيره من المذكورات ف سياقه
ياً و ف البقیة كالخطأ و النّسيان و الإكراه و الاضطرار و غير ذلك فهو واقع (فمتعلّقات الرفع متلوِنة فف: ما لایعلمون یعدّ ظاهر

یعدّ واقعیاً وفقاً للمشهور) فالتّقييد بقوله (عليه السلام): «إذا ذكرها...» لبيان هذه النّتة و أنّه لا تليف بالقضاء حتّ واقعاً (فعلیاً)
ما دام لم يتذكر (فلا یلزم الورثةَ القضاء عنه) و إنّما يبلغ التّليف المذكور حدَّ الفعلية و يتوجه نحو الملّف (منتجِزاً هو) ف حال
ع كتجب المبادرة إليه أو أنّه موس به القضاء هو هذه الحال ك أنّ ظرف العمل أعن ر، من دون دلالة لهذه النّصوص علالتّذك

لا تجب (و إنّما قد بین شرطَ الوجوب و تنجز الواجب بالتّذکر)».

-------------------------
[1]  حیث قد اثر عنهم علیهم السلام:



‐ ««إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه عل كتاب اله، فإذا وافقه فخذوه، و إن خالفه فردوه و اضربوا به عرض الحائط».
‐ و ف الاف بسند صحيح عن الصادق عليه السلام: «إنّ الحديث الذي لا يوافق القرآن فهو زخرف».

‐ و عنه صل اله عليه و آله: «ستثر من بعدي الأحاديث، فما وافق كتاب اله فخذوه، و ما خالفه فانبذوه» (راجع تهذيب
الاحام ٣٠٢:٦، و اصول الاف ٦٩:١ ح ٢.).

فَرٍ ع وعو جبا نْدَهع سٍ ولجم انَ ففَرٍ كعا جبا لالْفَض ما نَتَهاب جا زَودَ معونَ بمانَّ الْم‏ اوِير و» :الاحتجاج الطّبرس و کذا ف ‐
يحي بن اكثَم و جماعةٌ كثيرةٌ فَقَال لَه يحي بن اكثَم ما تَقُول يا ابن رسولِ اله ف الْخَبرِ الَّذِي روِي انَّه نَزل جبرئيل‏ع علَ رسولِ

اله ص و قَال يا محمدُ انَّ اله عز و جل يقْرِىكَ السَم و يقُول لَكَ سل ابا برٍ هل هو عنّ راضٍ فَانّ عنْه راضٍ؟ فَقَال ابو جعفَرٍ ع
لَست بِمنْرٍ فَضل ابِ برٍ و لَن يجِب علَ صاحبِ هذَا الْخَبرِ انْ ياخُذَ مثَال الْخَبرِ الَّذِي قَالَه رسول اله ص ف حجة الْوداع قَدْ

دِيثالْح متَاكذَا االنَّارِ فَا نم دَهقْعم اوتَبداً فَلْيمتَعم َلع ذَبك نفَم (ذّابةبعض المصادر: ال ف) دِي‏عب ثُرَتس ةُ وذَّابْال َلع تثُرك
سلَي و خُذُوا بِهتَا ََف نَّتس و هال تَابك ا خَالَفم و فَخُذُوا بِه نَّتس و هال تَابك افَقا وفَم نَّتس و هتَابِ الك َلع وهرِضفَاع ّنع
هرِيدِ فَالالْو لبح نم هلَيا بقْرا ننَح و هنَفْس بِه وِسسما تُو لَمنَع نْسانَ ولَقَدْ خَلَقْنَا ا ‏ وَالتَع هال قَال هال تَابك رذَا الْخَبه قافوي
عز و جل خَف علَيه رِضاء ابِ برٍ من سخَطه حتَّ سال عن منُونَ سرِه؟ هذَا مستَحيل ف الْعقُول‏» (الإحتجاج عل أهل اللجاج

(للطبرس)، ج‏2، ص: 447).
ّأ مقعده من النار، فإذا أتاكم الحديث عندا فليتبومتعم ثر بعدي‏، فمن كذب علذّابة، و ستال و کذا: «قد كثرت عل ‐

فأعرضوه عل كتاب اله و سنّت، فما وافق كتاب اله و سنّت فخذوا به، و ما خالف كتاب اله و سنّت فلا تأخذوا به». (عوالم
العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوال (مستدرك سيدة النساء إل الإمام الجواد، ج‏23-الجواد، ص: 183)

‐ و کذا «قول النّب صلّ اله عليه و اله ستثر بعدى‏ القالة عل و ف رواية يذب عل بعدى و قول اب عبد اله عليه السلم ان
ّشرح الأحاديث الإمامية (ميرداماد)، ص: 193 . و المعتبر للمحقّق الحل ذب عليه‏» (الرواشح السماوية فرجل منّا رجلا ي لل

ج1 ص29 . و بحار الأنوار ج2 ص225).
[2] أما من طريق العامة اخرجه مسلم ج ٧ ص ١٢٢ و الدارم ح ٢ ص ٤٣٢ و مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٠٩ و خصائص

النسائ ص ٣٠ و مسند أحمد ج ٣ ص ١٤ و ١٧ و ٢٦ و ٥٩ و ج ٤ ص ٣٥٦ و ٣٨١ بألفاظ مختلفة و أما من طريق الخاصة
فمروى بطرق متعددة.

یة أیضاً. [3] مستدرك سيدة النساء إل الإمام الجواد، ج‏23 ص: 183 و ثمة ینابیع أخری من الفرقة البر
[4]  الوسائل ٢٥٦:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.

[5] حیم محسن. مستمس العروة الوثقVol. 7 .. ص90 قم ‐ ایران: دار التفسير.
.ص165 قم ‐ ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ .Vol. 16 .سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئ [6] خوئ


